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مقدمة ألف -	
تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على مقاصد المنظمة، التي يتمثل أحدها في "تحقيق التعاون الدولي على حل 	-1

المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية". ومن وسائل تحقيق هذا المقصد تعزيز التعاون 
الدولي من خلال الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، التي وُضعت بعد سنوات قليلة من دخول الميثاق حيز النفاذ. 
وتتصدى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، والاتفاقيتان المصاحبتان لها، وهما 
اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
لسنة 1988، لواحد من أكبر التحديات التي يشهدها عصرنا، وهو ضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية من أجل 
تخفيف الألم والمعاناة، ولكن على نحو يتجنب زيادة احتمال استعمال تلك المواد والاتجار بها على نحو غير مشروع والأضرار 

الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يسببها ذلك الاستعمال.
وفي تلك الاتفاقيات، أوضحت الدول أنها تهدف إلى مواجهة تحدياتها المشتركة من خلال العمل المشترك: ففي ديباجة 	-2

ق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد  اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، أكدت الأطراف ضرورة القيام بعمل عالمي ومنسَّ
الاستعمال غير المشروع للمخدرات، إدراكا منها أن تلك التدابير هي أنجع وسيلة لحماية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الطبية 
والعلمية))). وبالمثل، أعربت الأطراف في اتفاقية سنة 1971 عن اعتقادها بأن اتخاذ تدابير فعالة لتوفير المؤثرات العقلية 
بغرض تلبية احتياجات مواطنيها مع الوقاية من الاتجار بتلك المواد يقتضي عملا منسقا وعالمي النطاق، وسلمت بأن اتفاقية 

دولية تحظى باحترام واسع النطاق هي وحدها قادرة على تحقيق تلك الأهداف))).
وإدراكا من الدول الأعضاء للتحديات المتزايدة التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية وضرورة توسيع نطاق التعاون 	-3
في مجال المراقبة الدولية للمخدرات، تفاوضت تلك الدول على اتفاقية سنة 1988 واعتمدتها. وأدرجت الدول الأعضاء في 
الاتفاقية، في خطوة جديدة من نوعها، أحكاما لمكافحة غسل الأموال وتسريب السلائف الكيميائية، ومواد شاملة تشجع 
التعاون الدولي وتيسره في المسائل الجنائية، بما في ذلك التصدي للاتجار بالمخدرات، وأسندت مسؤوليات جديدة إلى الهيئة 

فيما يتصل بإدارة التجارة في المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات النباتية والمخدرات الاصطناعية.
وضمن إطار مراقبة المخدرات الذي وضعته الأمم المتحدة، تضطلع عدة جهات فاعلة بدور حاسم فيما يتعلق بالاتفاقيات: 	-4
وفي مقدمتها الدول الأطراف نفسها، إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية 
والهيئة والأمين العام للأمم المتحدة، الذي فوض دوره في هذا الشأن إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى مر 
السنين، برز العديد من الجهات الفاعلة الأخرى كأصحاب مصلحة حاسمي الأهمية يعملون على مساعدة الدول في تنفيذ 
التزاماتها القانونية والسياسية، وتمكين نظم التجارة المشروعة ومراقبة السلائف من العمل، ودعم الجهود المتعلقة بالوقاية 
والعلاج وإعادة التأهيل، وضمان التوافر، وتيسير إنفاذ القانون والتعاون القضائي. ومن بين تلك الجهات الفاعلة منظمات 
المجتمع المدني؛ وكيانات القطاع الخاص، بما في ذلك صانعو المواد الخاضعة للمراقبة الدولية؛ وقطاع الرعاية الصحية؛ 
والنظم البريدية والشركات العاملة في التجارة الدولية في العالم؛ والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد اضطلعت هذه الجهات 

جميعها بدور حيوي في تيسير التوافر ومنع الاتجار.
وحتى في وجود هذا الإطار المتين، تعرَّضت فعالية أدائه لضغوط كبيرة بسبب التحديات الأخيرة، وليس أقلها تلك التي 	-5
تطرحها مشكلة المخدرات الاصطناعية العالمية. وتطرح المخدرات الاصطناعية تحديا متزايدا نظرا لقوة مفعولها وما يتسم 
به صنعها من سهولة نسبية وإمكانية إخفائها مقارنةً بالمخدرات النباتية. وأدى الاستعمال الطبي المشروع للعديد من المخدرات 
الاصطناعية إلى جانب التوافر الواسع النطاق للسلائف الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج إلى تمكين الجماعات الإجرامية 
من استغلال الثغرات التنظيمية والتحايل على آليات المراقبة القائمة، مما يجعل من الصعب على الدول والجهات الفاعلة 

الأخرى التصدي لتلك الجماعات بفعالية.
ويتمثل تحدٍ إضافي مستمر في عدم تكافؤ فرص الحصول على المسكنات الأفيونية، مثل المورفين، وعدم توافرها 	-6

بأسعار معقولة لتلبية احتياجات السكان الطبية المشروعة، وخاصة لإدارة الألم والرعاية الملطفة. وما زال استهلاك المورفين 
والمسكنات الأفيونية الأخرى يتركز بصورة كبيرة في البلدان المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا، في حين لا تزال البلدان 
النامية في المناطق الأخرى تسجل مستويات استهلاك أقل. ولا يعزى هذا التفاوت إلى عدم كفاية المعروض من المواد الخام 
الأفيونية، ولكنه قد ينتج عن تقديرات بعض البلدان لمتطلباتها، على نحو لا يجسد احتياجاتها الطبية بدقة؛ وقد ينشأ هذا 
التفاوت أيضا في سياق حالات الطوارئ الإنسانية التي تعرقل الوصول إلى المسكنات الأفيونية. ويتوقف توافر هذه المسكنات 

 اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، الفقرتان الخامسة والسادسة من الديباجة. )1(

 اتفاقية سنة 1971، الفقرات الخامسة والسادسة والثامنة من الديباجة. )2(
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بكميات كافية على قدرة الحكومات على تقديم تقديرات دقيقة لاحتياجاتها، وعلى تدابير المراقبة المبسطة التي تطُبَّق أثناء حالات 
الطوارئ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات.

ونشأت أيضا تحديات أمام التعاون الدولي في مجال مراقبة المخدرات في المجال المتعدد الأطراف. وعلى وجه  	-7
الخصوص، وجدت الدول الأعضاء في لجنة المخدرات نفسها، على مدى السنوات القليلة الماضية، في خلاف متزايد بشأن 
انطباق الاتفاقيات على الاستعمال غير الطبي للقنب ومسائل أخرى، بما في ذلك التنمية البديلة والتدابير الملائمة للتعامل 
مع العواقب الصحية والاجتماعية السلبية الناجمة عن تعاطي المخدرات )أي تدابير الحد من الضرر())). وفي عام 2024، 
اعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والستين، ولأول مرة في تاريخها، قرارين باستخدام التصويت)))، مما أدى فعليا إلى 
كسر ما كان يعُرف باسم "روح فيينا" التعاونية التوافقية، التي كانت القرارات تعُتمد في إطارها بتوافق الآراء ودون تصويت. 
وكانت روح فيينا عاملا رئيسيا في تعزيز الشعور بالمسؤولية العامة والمشتركة الواقعة على عاتق البلدان في التصدي لمشكلة 
المخدرات العالمية، ولكنَّها تأثرت دون شك بتباين وجهات نظر البلدان وممارساتها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات. 
وخلال الدورة الثامنة والستين للجنة، في عام 2025، استمر اتجاه التحوُّل بعيدا عن اتخاذ القرارات بتوافق الآراء عندما 

طلب أعضاء اللجنة التصويت على جميع مشاريع القرارات.
وتؤكد جميع هذه التحديات ضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير سياساتية قابلة للتكيف، والحاجة إلى تعزيز الإرادة  	-8
السياسية للوفاء بالالتزامات والتعهدات ومعالجة المشاكل المشتركة بفعالية. وبغية مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز مشاركتها 
في التعاون الدولي على مراقبة المخدرات والتوعية بالتحديات والفرص الحالية المتعلقة بالنظام الدولي لمراقبة المخدرات، 
يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن عمل الهيئة في تعزيز الجهود التعاونية التي تبذلها الدول الأطراف من خلال المهام والبرامج 
والمبادرات المنوطة بالهيئة بموجب المعاهدات. وعلى وجه الخصوص، سُلِّط الضوء على عمل الهيئة في دعم التجارة المشروعة 
ونظم المراقبة بمقتضى الاتفاقيات. ويتضمن هذا الفصل أيضا معلومات عن تعاون الهيئة المكثف مع المنظمات الإقليمية 
والدولية الشريكة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب العملياتية لمراقبة المخدرات، وكذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
اللذين يمثلان مجموعتين رئيسيتين أخريين من أصحاب المصلحة في إطار النظام الدولي لمراقبة المخدرات. ويخُتتم هذا 
الفصل بسلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للتحديات المعاصرة التي تطرحها مشكلة 

المخدرات العالمية.

دور الهيئة في ضمان وتعزيز التعاون الدولي فيما بين الحكومات باء-	
تعمل الهيئة على تعزيز مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وتفعيله في مجال المراقبة العالمية للمخدرات من خلال التركيز  	-9
على تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، وتقديم المشورة إلى الدول والعمل معها بشأن مسائل الامتثال والضبط 
الرقابي وأفضل الممارسات، والدعوة إلى التعاون في مكافحة التحديات المتصلة بالمخدرات. وتعترف الهيئة أيضا بالخطوات 
الإيجابية التي اتخذتها البلدان للعمل معا عبر الحدود، وطالما دعت باستمرار إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاذ تدابير 
وطنية فعالة. وتشجع الهيئة على اتباع نهج شامل ومتوازن يجمع بين جهود إنفاذ القانون وجهود الإبادة من ناحية، وبرامج 

فعالة لخفض الطلب من خلال التثقيف والوقاية والعلاج من ناحية أخرى.
وتبين الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات مسؤوليات الهيئة ومهامها. وعملا بالفقرة 4 من المادة 9 من اتفاقية سنة 1961  	-10
بصيغتها المعدلة، فإن الهيئة مكلفة بالسعي إلى قصر زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها واستعمالها على الكميات اللازمة 
للأغراض الطبية والعلمية، وضمان توفرها لهذه الأغراض، ومنع زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها والاتجار بها وتعاطيها 
بصورة غير مشروعة. وإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 5 من المادة 9 على أن تكون الإجراءات التي تتخذها الهيئة متسقة مع 
العزم على تعزيز التعاون بين الحكومات والهيئة، وتعزيز الحوار المستمر الذي يدعم وييسر الجهود الوطنية الفعالة لتحقيق 

أهداف الاتفاقية.

 Ian Tennant and others, “Into the unknown: a clear breakthrough, but an uncertain future for drug ،يرجى مراجعة، في جملة أمور  ((( 	
.policy at the Commission on Narcotic Drugs”, Global Initiative against Transnational Organized Crime, 9 April 2024

 هما: قرار اللجنة 3/67 المعنون "الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالتنمية البديلة: التنفيذ  ((( 	
الفعال وسبل المضي قدما"، وقرار اللجنة 4/67 المعنون "الوقاية من الجرعات المفرطة من المخدرات والتصدي لها من خلال تدابير الوقاية والعلاج 
والرعاية والتعافي، وكذلك تدخلات الصحة العامة الأخرى من أجل التصدي للأضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات غير المشروعة في إطار نهج متوازن 

وشامل وقائم على الأدلة العلمية، وفقا للقانون الداخلي والظروف المحلية".
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وتقوم الهيئة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تعزيز الامتثال للمعاهدات، باستعراض التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ الاتفاقيات  	-11
الدولية لمراقبة المخدرات بهدف تعزيز الحوار المتواصل والمساعدة في اتخاذ إجراءات وطنية فعالة لتحقيق أهداف تلك الاتفاقيات. 
وتسترشد الهيئة في عملها مع الدول من أجل تعزيز الامتثال بعملية مستمرة من التواصل وتبادل المعلومات مع الحكومات، بما في 

ذلك من خلال المراسلات والاجتماعات والبعثات القطرية والمشاركة في مبادرات الهيئة وتقديم التقارير الإحصائية.
ويتمثل أحد العناصر الأساسية للتعاون الدولي في تبادل المعلومات، وفي هذا الصدد، تركز الاتفاقيات الدولية لمراقبة 	-12
المخدرات على ضرورة أن تزود البلدان الهيئة بالمعلومات لتمكينها من رصد زراعة المواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها 
واستهلاكها والتجارة فيها على نحو مشروع بهدف منع تسريبها. وبموجب الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة، تسُتخدم على 
التوالي أدوات الإبلاغ، مثل التقديرات والتقييمات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بما في ذلك 
الاحتياجات المشروعة السنوية. وعلى مر السنين، تطورت الأدوات بغية تزويد المجتمع الدولي بنظام أكثر كفاءة لمنع التسريب. 
وتمثل تلك الجهود بالفعل قصة نجاح دولية لم تحظ بالتقدير الكافي نظرا لأنه على الرغم من أن مستوى الإنتاج غير المشروع 
للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية يظل مرتفعا، فإن مستوى تسريب المواد المنتجَة بصورة مشروعة إلى قنوات غير مشروعة 
منخفض للغاية، وهي نتيجة تعتبر إلى حد ما مؤشرا على نجاح عمل الهيئة والدول الأطراف فيما يتعلق بالتقديرات والتقييمات.

نظام تقديرات العقاقير المخدرة 	-1
تمثل اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 علامة فارقة في التعاون الدولي في مجال مراقبة 	-13
المخدرات، حيث تجمع أحكام جميع المعاهدات السابقة المتعلقة بالمخدرات ضمن إطار واحد متماسك، مما يبسط النظام 
العالمي لمراقبة المخدرات ويعززه. وبمقتضى الاتفاقية، فُرضت لوائح تنظيمية صارمة على زراعة خشخاش الأفيون وشجيرة 
الكوكا والقنب، فضلا عن مشتقاتهم. وهناك ما مجموعه 141 مادة مخدرة خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية، بما في ذلك 
المخدرات النباتية وشبه الاصطناعية والاصطناعية. وبموجب الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على إخضاع إنتاج تلك المواد 
وصنعها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وحيازتها والاتجار بها للتنظيم الصارم، وقصر استخدامها على الأغراض الطبية 

والعلمية من أجل ضمان توفرها لتلك الأغراض مع منع تسريبها.
وتُُمارَس التجارة الدولية في العقاقير المخدرة ضمن إطار نظام التقديرات والبيانات الإحصائية. وفي هذا السياق، فإن 	-14
هذه التقديرات هي تقديرات للكميات السنوية من المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية اللازمة لأغراض الاستخدام الطبي 
أو العلمي في بلد ما، وفقا لما تحدده حكومته. وتقضي اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة بأن تقدم الأطراف في الاتفاقية 
إلى الهيئة تقديراتها لكميات المواد الخام أو المواد اللازمة لصنع المخدرات واستعمالها والتجارة فيها. وتستعرض الهيئة هذه 

التقديرات مع الدول الأطراف المشاركة، وبالتشاور معها، تنقحها وتؤكدها في بعض الأحيان قبل نشرها.
وصُمم نظام التقديرات كأداة رئيسية تستخدمها الهيئة لدعم البلدان والأقاليم في ضمان توافر العقاقير المخدرة 	-15
للأغراض الطبية والعلمية، والأهم من ذلك، لاستخدامها في تسكين الألم والرعاية الملطفة. ومن المتوقع أن تقوم الحكومات 
بحساب تقديراتها على أساس الطرائق المقترحة في الدليل بشأن تقدير الاحتياجات من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية 

الذي أعدته الهيئة ومنظمة الصحة العالمية.
وأثبت نظام التقديرات فعاليته لأسباب منها أنه ينطبق على جميع الدول، بصرف النظر عن وضعها كأطراف أو غير 	-16
أطراف في الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، وطوال عملية تقديم التقديرات السنوية والتكميلية، تقدم الهيئة الدعم المستمر 
للبلدان والأقاليم في تقييمها لمدى كفاية مستويات استهلاك المخدرات للأغراض الطبية والعلمية. وينطبق ذلك على البلدان 
والأقاليم التي أبلغت عن نقص في مستويات الاستهلاك أو نقص شديد فيها، وكذلك على تلك التي أبلغت عن ارتفاعٍ في 

مستويات الاستهلاك قد يشير إلى إفراطٍ واسع النطاق في وصف الأدوية شبه الأفيونية طبيا وفي استهلاكها.
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نظام تقديرات المؤثرات العقلية 	-2
في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن العشرين، أدى استخدام أذون استيراد مزورة أو مزيفة إلى تيسير  	-17
محاولات لتسريب كميات كبيرة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 ))). وكان نقص المعلومات 
المتاحة للبلدان المصدرة عن الاحتياجات المشروعة من المؤثرات العقلية لدى البلدان المستورِدة عائقا في وجه الجهود المبذولة 
لكشف الوثائق غير المشروعة. ولذلك اقترحت الهيئة تدابير إضافية للمراقبة اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما 
بعد من خلال قراره 7/1981 المؤرخ 6 أيار/مايو 1981، الذي دُعيت فيه الحكومات إلى أن تقدم إلى الهيئة تقديرات احتياجاتها 
السنوية الطبية والعلمية من المواد المدرجة في الجدول الثاني. وإضافة إلى ذلك، طُلب إلى الحكومات أيضا تزويد الهيئة 

بإحصاءات ربع سنوية عن تجارتها في تلك المواد.
وأفضى نجاح تجربة استعمال التقديرات الخاصة بالمواد المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 في منع تسريبها  	-18
إلى الأسواق غير المشروعة إلى اتخاذ تدابير إضافية بشأن المواد المدرجة في الجدولين الثالث))) والرابع))) من الاتفاقية نفسها. 
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 44/1991، الحكومات إلى تزويد الهيئة بتقديرات لاحتياجاتها الطبية والعلمية 
المشروعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، وإلى إنشاء آليات للتأكد من تطابق صادرات المؤثرات 

العقلية مع تقديرات البلدان المستورِدة، وإلى التشاور عند الضرورة مع حكومات تلك البلدان أو مع الهيئة بشأن هذا الأمر.
وينبغي للسلطات الوطنية في البلدان المصدرة أن تستخدم هذه التقديرات للتأكد مما إذا كانت كمية المادة المطلوب  	-19
استيرادها تبدو مفرطة بالمقارنة مع الاحتياجات السنوية المبلغ عنها للبلد المستورد المعني، وما إذا كان التحقق من صحة 
تصاريح الاستيراد لا يزال معلقا. وفي هذه الحالات، ينبغي لحكومات البلدان المصدرة أن ترفض إصدار تصاريح التصدير 
إلى أن تؤكد السلطة الوطنية المعنية في البلد المستورِد مشروعية طلبات الاستيراد. وتدعم الهيئة البلدان المصدرة بتوجيه 

استفساراتها إلى البلدان المستوردة بشأن صحة طلبات الاستيراد ومشروعيتها.
وبالتعاون مع السلطات المختصة في البلدان المعنية، تجري الهيئة تحريات منتظمة بشأن التناقضات في التقارير الحكومية  	-20
المتعلقة بالتجارة الدولية في المؤثرات العقلية من أجل منع تسريبها من التجارة الدولية المشروعة إلى قنوات الاتجار غير 
المشروع. وقد تكشف تلك التحريات عن أوجه قصور في تنفيذ تدابير المراقبة، بما في ذلك عدم امتثال الشركات للأحكام 

الوطنية السارية في دولها فيما يتعلق بمراقبة المخدرات.
واليوم، تزود جميع الحكومات تقريبا الهيئة بتقديرات لاحتياجاتها الفعلية من المؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية  	-21
بصورة منتظمة. ونتيجة لذلك، توقفت عمليا، في إطار التجارة الدولية، عمليات تسريب المؤثرات العقلية المنتجة بصورة 

مشروعة إلى القنوات غير المشروعة.

نظام مراقبة السلائف 	-3
يهدف هذا النظام، الذي أنشئ عملا باتفاقية سنة 1988، إلى منع تسريب السلائف الكيميائية والمعدات الأساسية  	-22
وغيرها من المواد من الأسواق المشروعة إلى الصنع غير المشروع للمخدرات، وهو أيضا مثال رئيسي على التعاون الدولي 
في مجال مراقبة المخدرات. وتنص الفقرة 9 من المادة 12 من اتفاقية سنة 1988 على أن تتعاون الدول تعاونا وثيقا في 
رصد التجارة الدولية في السلائف الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات بغية تيسير كشف المعاملات 
المشبوهة التي تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول الأول أو الثاني من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية 
سنة 1988 على تحديث قوائم المواد المجدولة دوليا المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات. ويجوز لدولة من الدول 
الأعضاء أو الهيئة التوصية بجدولة مادة كيميائية بموجب اتفاقية سنة 1988. وعند تقديم توصية من هذا القبيل، تقيم 
الهيئة المادة الكيميائية بغرض تحديد ما إذا كان ينبغي إدراجها في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية سنة 1988؛ وتتخذ 

لجنة المخدرات قرار الجدولة الفعلي.
وكان من شأن النظام الذي أنُشئ بموجب اتفاقية سنة 1988 بغية رصد الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع  	-23
غير المشروع للمخدرات أن يوفر الأساس الذي استندت إليه الهيئة في إنشاء نظم مثل نظام "بِن أونلاين" الخاص بالسلائف 
ع الدول  الكيميائية. وإضافة إلى ذلك، تسلم الاتفاقية بالصلة بين الاتجار بالمخدرات والشبكات الإجرامية المنظمة، وتشُجَّ

على اتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود الوطنية.

 مواد قابلة لإساءة الاستعمال وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقيمتها العلاجية منخفضة أو متوسطة، وفقا للفقرة 4 من المادة 2 من  ((( 	
اتفاقية سنة 1971.

 مواد قابلة لإساءة الاستعمال وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقيمتها العلاجية متوسطة أو عالية. ((( 	
 مواد قابلة لإساءة الاستعمال وتشكل خطرا بسيطا على الصحة العامة وقيمتها العلاجية عالية. ((( 	

https://docs.un.org/E/RES/1981/7
https://docs.un.org/E/RES/1981/7
https://docs.un.org/E/RES/1991/44
https://docs.un.org/E/RES/1991/44
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وتيسر الهيئة التعاون الدولي وتعززه في مجال مكافحة الصنع غير المشروع للمخدرات مع ضمان سلاسة وكفاءة التجارة 	-24
الدولية في السلائف الخاضعة للمراقبة من خلال توفير الأدوات والموارد والمنصات. وتعمل الهيئة، بوصفها الجهة الموثوقة التي 
تحوز البيانات المتعلقة بالسلائف التي تستخدمها الدول لرصد تسريب السلائف ومنعه، على تزويد المجتمع الدولي بمعلومات 
محدثة عن تدابير المراقبة التي تطبقها الحكومات على المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، 

سواء تلك الخاضعة للمراقبة الدولية أو تلك الخاضعة للمراقبة الوطنية.
وتشمل الموارد المذكورة أعلاه الخلاصة الوافية بشأن تدابير المراقبة التي تعدها الهيئة، والتي تحتوي على معلومات عن 	-25
نظام المراقبة الذي تطبقه فرادى الحكومات فيما يتعلق بكل من السلائف المجدولة دوليا، وحسب الاقتضاء، المواد الكيميائية 
الخاضعة للمراقبة على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، تيسر الخلاصة الوافية التعاون الدولي من خلال تزويد الحكومات 
بمعلومات لا غنى عنها بشأن تدابير المراقبة المطبقة على التجارة في السلائف الكيميائية التي قد لا تكون خاضعة للمراقبة 

في البلدان المصدرة ولكنَّها قد تكون ذات أهمية للبلدان المستوردة.
وإضافة إلى ذلك، توفر القائمة المحدودة للمواد غير المجدولة الخاضعة لمراقبة دولية خاصة )قائمة المراقبة الدولية 	-26

الخاصة المحدودة( التي وضعتها الهيئة والإجراءات الموصى بها المصاحبة لها بشأن التعاون الصناعي ذي الصلة معلوماتٍ 
لا غنى عنها بشأن المواد الكيميائية غير الخاضعة للمراقبة الدولية التي يمكن أن يستخدمها المتجرون بالمخدرات في صنعها 
ر في إطارها المتجرون  ثها الهيئة سنويا، إلى التصدي للممارسة التي يطوِّ غير المشروع. وتهدف هذه القائمة، التي تحدِّ
بالمخدرات عمليات الصنع غير المشروع للمخدرات باستمرار عن طريق استبدال السلائف الخاضعة للمراقبة بمواد غير 
مجدولة. ومؤخرا في أيلول/سبتمبر 2024، أصدرت الهيئة إضافة للقائمة تضم أكثر من 500 مادة من المشتقات والمواد 
الكيميائية السليفة لمواد مدرجة في جداول اتفاقية سنة 1988 وفي قائمة المراقبة الدولية الخاصة المحدودة تستوفي التعاريف 

الموسعة الواردة في القائمة.
ويتطلب الصنع غير المشروع للمخدرات كلا من المواد الكيميائية والنباتية، فضلا عن معدات أساسية ومتخصصة. 	-27
وبغية مساعدة الدول على التعامل مع المسائل المتعلقة بالمعدات، تلزم المادة 13 من اتفاقية سنة 1988 الدول باتخاذ تدابير 
لمنع تسريب المعدات لاستخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات. وفي آذار/مارس 2025، نشرت الهيئة دليلا للسلطات 
الوطنية ذات الاختصاص بشأن جوانب مختلفة من المعدات المتخصصة من أجل مساعدة الحكومات على التصدي للصنع 
غير المشروع للمخدرات الاصطناعية. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة المستودع العالمي للنهج الوطنية المتبعة إزاء المعدات 
المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات))) بهدف منع تسريب المعدات إلى الصنع غير المشروع للمخدرات. ويحتوي 

المستودع على معلومات يمكن أن تكون بمثابة نموذج للحكومات الأخرى المهتمة.

المنصات العملياتية لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي 	-4
تدعم الهيئة كذلك التعاون الدولي من خلال توفير مجموعة من المنصات العملياتية التي تقدم إلى الحكومات خدمات 	-28
تبادل المعلومات القائمة على البيانات في الوقت الحقيقي فيما يتعلق بشحنات السلائف ومضبوطاتها. وهذه المنصات هي:

نظام "بِن أونلاين"، وهو منصة طورتها الهيئة وأتاحتها للبلدان بغية مساعدتها في الوفاء بالتزامها برصد  )أ(	
التجارة الدولية في السلائف الخاضعة للمراقبة الدولية من خلال تزويد البلدان والأقاليم المستوردة بإشعارات مسبقة 
بالشحنات المزمعة من هذه المواد الكيميائية. وقد أثبتت هذه المنصة أهميتها في تيسير الجهود الدولية الرامية إلى منع 

تسريب السلائف من التجارة الدولية المشروعة؛
نظام "بِن أونلاين لايت"، وهو منصة مشابهة لنظام "بِن أونلاين" تسُتخدم لتقديم إشعارات مسبقة، على  )ب(	

أساس طوعي، بشحنات السلائف غير الخاضعة للمراقبة الدولية؛
نظام الإخطار بحوادث السلائف )نظام "بيكس"(، وهو أداة مأمونة طورتها الهيئة بغية تعزيز الاتصالات الآنية  )ج(	
وتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية بشأن الحوادث المتعلقة بالسلائف والمعدات ذات الصلة. وتتيح المعلومات المتبادلة من 
خلال نظام "بيكس" إمكانية إجراء تحقيقات اقتفائية بهدف تحديد طرائق العمل التي يستخدمها المتجرون ومنع محاولات 
الاتجار في المستقبل التي تنطوي على طرائق العمل أو مجموعات الاتجار نفسها. وإضافة إلى ذلك، أثبت نظام "بيكس" فائدته 
في إطلاق إنذارات مبكرة بظهور مواد جديدة يستخدمها المتجرون وتشكل سلائف فعالة ولكنَّها غير خاضعة للمراقبة الدولية.

.www.incb.org/incb/index.html :الرابط الشبكي  (((

http://www.incb.org/incb/index.html
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النظام الدولي لأذون الاستيراد والتصدير )نظام "I2ES"(، الذي طوره المكتب المعني بالمخدرات والجريمة  )د(	
وتديره هيئة المخدرات، ويتاح للبلدان لكي يسمح لها بتبادل أذون الاستيراد والتصدير الإلكترونية بشكل آمن. وتيسّر المنصة 
التجارة الدولية الآمنة والسريعة في المخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدان وتلغي الحاجة إلى تبادل الوثائق المادية، مما 
يقلل من مخاطر التصاريح الاحتيالية. وكذلك تساعد المنصة البلدان في ضمان تطابق كميات المخدرات والمؤثرات العقلية 

التي تستوردها وتصدرها مع الكميات المستمدة من التقديرات والتقييم.

ومن أجل جمع المعلومات عن الثغرات المستبانة أو المحتملة في النظام الدولي لمراقبة السلائف، وكذلك عن الاتجاهات  	-29
المستجدة في الاتجار وطرائق عمل المتجرين والاستخدام الفعلي للمواد الكيميائية المعنية في الصنع غير المشروع للمخدرات 
وكيفية تسريب تلك المواد الكيميائية إلى بيئة المختبرات السرية، تنظم الهيئة أيضا عمليات دولية محددة زمنيا لجمع 
المعلومات الاستخبارية تحت رعاية مشروع "بريزم" )المتعلق بسلائف المخدرات الاصطناعية( ومشروع "كوهيجن" )المتعلق 
بسلائف الكوكايين والهيروين(. وإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة الحكومات في التحقيقات بشأن حالات التسريب والاتجار 
الرئيسية المستبانة من خلال نظام "بِن أونلاين" أو نظام "بيكس". وعلاوة على ذلك، تتلقى جهات الاتصال المعنية بالسلائف 
داخل الدول باستمرار إنذارات بشأن شحنات مشبوهة من السلائف وعمليات تسريب لها أو محاولات لتسريبها، كما تتلقى 
إنذارات بشأن السلائف الناشئة حديثا. وتصُدر الإنذارات من خلال نظام "بيكس" للمسؤولين الحكوميين المسجلين في شكل 

تنبيهات خاصة وإشعارات فورية آلية.

التعاون الدولي الطوعي بشأن المواد غير المجدولة 	-5
أنشأت الهيئة برنامجها العالمي للاعتراض السريع للمواد الخطرة في عام 2019 عقب اعتماد الجمعية العامة قرارها  	-30
192/73 بشأن التعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها، ويعمل على تعزيز التعاون الدولي الطوعي 
على التصدي للاتجار بالمواد الخطرة غير المجدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. ويدمج برنامج "غريدس" 
التابع للهيئة أنشطة الهيئة ونظمها القائمة منذ أمد طويل في إطار مشروع "آيون" والمشروع العالمي المتعلق بالشراكات العملياتية 
للتصدي لتوزيع المؤثرات الأفيونية وبيعها غير المشروعين )مشروع "أوبيويدس"( والشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
وييسر تبادل المعلومات من خلال مركز الاتصالات السيبرانية الخاص ببرنامج "غريدس" والوصول إلى النظم والتدريب من 

خلال شبكة الموظفين التقنيين الإقليميين المنتشرين في مناطق حول العالم.
ولا تقضي الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات تحديدا بإنشاء سلطة وطنية مختصة مسؤولة عن المواد غير المجدولة.  	-31
ولذلك تستخدم الهيئة ولاياتها وصلاحياتها الفريدة في عقد الاجتماعات، بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمراقبة 
المخدرات)))، بوصفها جهة موثوقة لحفظ البيانات السرية من أجل تيسير التعاون الدولي الطوعي بين الحكومات وأجهزة 
الإنفاذ التابعة لها، بما في ذلك الشرطة والجمارك والبريد والسلطات التنظيمية والشركاء المعنيين من القطاع الخاص من 
خلال برنامج "غريدس" التابع للهيئة. ومن خلال مجموعة المنصات التكنولوجية الخاصة بالهيئة والمشمولة بحقوق الملكية، 
بما في ذلك نظام "آيونيكس"، وواجهة أداة "غريدس" للمعلومات الاستخبارية، وواجهة أداة "غريدس" للمعلومات الاستخبارية 
العملياتية العالية الدقة، فضلا عن أداة "سنوب" التابعة لها، تتبادل السلطات الوطنية المعلومات العملياتية، فيما يتعلق بطرائق 
الاتجار والمضبوطات والشحنات المشبوهة التي تحتوي على مواد مستجدة، وتصل إليها في الوقت الحقيقي. ويستخدم 
ما يقرب من 200 من الحكومات والأقاليم والشركاء التنفيذيين الدوليين، مثل منظمة الجمارك العالمية والاتحاد البريدي 
العالمي، الأدوات والموارد التي يتيحها برنامج "غريدس" لتحسين التنسيق وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتعزيز تبادل 

المعلومات الاستخباراتية والنهوض بالتعاون الدولي.
ويمثل التنسيق العملياتي الذي تضطلع به الهيئة في إطار برنامج "غريدس" التابع للهيئة مثالا على فعالية التعاون الدولي  	-32
بين الوكالات الحكومية. ومنذ عام 2014، نظم مشروع "آيون" اجتماعات نصف سنوية للممارسين المتقاربين فكريا في مجال 
مكافحة المخدرات من الحكومات والمنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الجمارك العالمية والإنتربول ولجنة البلدان الأمريكية 
لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية لمناقشة مسائل متعلقة بالتعاون العملياتي في التصدي للاتجار 
بالمؤثرات النفسانية الجديدة والمؤثرات الأفيونية الاصطناعية، وتشكيل فرقة العمل المعنية بالمؤثرات النفسانية الجديدة، 

وتنفيذ عمليات دولية تهدف إلى كشف الاتجار بهذه المواد وتعطيله.

 اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة )المادة 9، الفقرة 5؛ والمادة 35 )و( و)ز((، واتفاقية سنة 1988 )المادة 12(. ((( 	

https://docs.un.org/A/RES/73/192
https://docs.un.org/A/RES/73/192
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ويروج برنامج "غريدس" التابع للهيئة أيضا لاستخدام أدواته من قِبل برامج التدريب الوطنية والإقليمية المتعددة الوكالات.  	-33
ويقدم برنامج "غريدس" ومشروع "أوبيويدس" التدريب والدعم التقني لتعزيز قدرات الكشف والاعتراض والإبلاغ. ويربط 
كلاهما أيضا بين جهات الاتصال والسلطات الوطنية المعنية بالاعتراض والإشراف التنظيمي والإنفاذ من خلال آليات تدعم 
الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات من خلال تيسير التعاون الطوعي في الحالات التي تنطوي على مواد 
خطرة غير خاضعة للمراقبة الدولية. واعتبارا من أيار/مايو 2025، ضمت شبكة مشروع "أوبيويدس" أكثر من 400 4 جهة 

اتصال معنية بإنفاذ القانون من 195 حكومة و24 منظمة دولية.

	�المساعدة المقدمة إلى المسافرين عبر حدود دولية الذين يحملون أدوية تحتوي على -6 
مواد خاضعة للمراقبة

تجمع الهيئة المعلومات من البلدان فيما يتعلق بالوثائق التي تطلبها سلطات الجمارك من المسافرين الذين يحملون أدوية 	-34
تحتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية، وتحتفظ بهذه المعلومات وتحدثها. وتنُشر المعلومات التي تقدمها الحكومات لفائدة 
الجمهور بغرض التوعية بأن بعض الأدوية الشائعة تحتوي على مواد خاضعة للمراقبة، وأيضا خاضعة للتنظيم، وأنه يجب 
اتخاذ خطوات معينة من أجل إدخال هذه الأدوية إلى بلدان المقصد عند عبور الحدود الدولية. وتقدم الهيئة بانتظام معلومات 
ردا على استفسارات من الأفراد بشأن قانونية جلب مواد معينة إلى بلدان المقصد والخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها 
للسفر بأمان مع أدويتهم )حيثما توفرت هذه المعلومات الرسمية(. وفي هذا الصدد، تحتفظ الهيئة بمعلومات محدثة لفائدة 
المسافرين، وهي حاليا المصدر المركزي الوحيد لهذه المعلومات. وتتعاون الهيئة أيضا مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة 
ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل معالجة التحديات الرئيسية 

التي يطرحها حمل المسافرين الدوليين للمواد الخاضعة للمراقبة.

البرنامج العالمي للتعلم التابع للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 	-7
يستجيب البرنامج العالمي للتعلم )برنامج الهيئة للتعلم(، الذي أنشأته الهيئة في عام 2016، للتوصيات العملية الواردة 	-35

في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثلاثين، المعنونة "التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية 
ومواجهتها على نحو فعال")1))، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2016، والتي أوصت فيها الحكومات باتخاذ مجموعة 
ر الحصول عليها للأغراض الطبية والعلمية حصريا،  من التدابير الرامية إلى ضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة وتيسُّ

مع منع تسريبها.
وتدعم الهيئة، من خلال برنامجها للتعلم، الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات 	-36

تنفيذا كاملا. وواجهت عدة دول تحديات في جمع البيانات والإبلاغ عن تنفيذ المعاهدات، ومن ثمَّ فهي ليست في وضع يمكنها 
من الإبلاغ بهذا الشأن في الوقت المناسب وبطريقة شاملة. ومن خلال مزيج من برامج التعلم المختلط التي تستخدم طرائق 
تدريب مختلفة، يدعم برنامج الهيئة للتعلم الحكومات في تعزيز معارفها وتيسير تنفيذها لتدابير المراقبة المطلوبة بموجب 

الاتفاقيات، كما يدعم جهودها في تقديم التقارير اللازمة إلى الهيئة.
وتغطي النمائط الإلكترونية المدرجة في برنامج الهيئة للتعلم المجالات الرئيسية للاتفاقيات الثلاث، مما يمكن مسؤولي 	-37
السلطات الوطنية المختصة من سد ما لديهم من ثغرات معرفية من خلال أنشطة التعلم الذاتي والمستقل. وتشمل النمائط 
الإلكترونية المتاحة حاليا مجالات العمل الرئيسية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، التي تشمل نظام 
تقديرات الاحتياجات المشروعة السنوية من العقاقير المخدرة، ونظام تقديرات الاحتياجات المشروعة السنوية من المؤثرات 
العقلية، ونظام تقديرات الاحتياجات المشروعة السنوية من سلائف المنشطات الأمفيتامينية. وهناك أيضا نمائط إلكترونية 
بشأن الإطار الدولي لمراقبة المخدرات، وبشأن ضمان توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية. 
وبفضل هذه النمائط التي يسهل استخدامها على الهاتف المحمول، يستطيع المسؤولون الوصول إلى المحتوى التدريبي في 
أي مكان في العالم تقريبا، وأسهمت مرونة النمائط في نجاحها، حيث منحت إمكانية الوصول إليها لحوالي 500 1 مسؤول 

من 160 بلدا وإقليما الوصول إليها.

 قرار الجمعية العامة دا-1/30، المرفق. ((1(

https://undocs.org/A/RES/S-30/1
https://undocs.org/A/RES/S-30/1
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ويقدم برنامج الهيئة للتعلم أيضا التدريب عبر الإنترنت والتدريب بالحضور الشخصي، مما يوفر قيمة مضافة لموظفي  	-38
السلطات الوطنية المختصة المسؤولة مباشرة عن الأنشطة الأساسية المطلوبة بموجب الاتفاقيات. وتتيح الفعاليات المعقودة 
بالحضور الشخصي قدرا أكبر من التفاعل غير الرسمي وتعزز تحديد أفضل الممارسات وتبادلها بين البلدان النامية 
)على سبيل المثال، التعاون فيما بين بلدان الجنوب(. وتقدم الهيئة في هذه الفعاليات المساعدة التقنية المصممة خصيصا 
لتلائم الوضع الخاص للبلدان المشاركة، فضلا عن الدعم العملي للحكومات في منع تسريب العقاقير المخدرة المشروعة إلى 
السوق غير المشروعة التي قد تسبب فيها هذه العقاقير أضرارا صحية يمكن أن تؤدي إلى نتائج مميتة. وقد عُقدت فعاليات 
تدريبية نظمها برنامج الهيئة للتعلم ونفذها في المناطق الرئيسية في العالم، وشارك فيها 112 حكومة وأكثر من 600 مسؤول، 
مما أدى إلى زيادة الانضمام إلى معاهدات مراقبة المخدرات، وتحسين معدلات الإبلاغ، وزيادة المشاركة، وتعزيز الحوار بين 

الحكومات والهيئة.
ومن خلال التدريب على ضمان توافر العقاقير المخدرة للأغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها، تتاح للدول فرصة  	-39
التواصل مع الهيئة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من 
المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بغية استعراض الوضع فيما يتعلق بتوافر هذه العقاقير، ووضع وتنفيذ إجراءات تهدف 

إلى زيادته.

التعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية جيم-	
يشكل التعاون والتآزر القويان بين كيانات الأمم المتحدة المكلفة بمهام في إطار النظام الدولي لمراقبة المخدرات، وفيما  	-40
بين تلك الكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، شرطا أساسيا لفعالية أداء نظام مراقبة المخدرات. وفي هذا الصدد، 

تعمل الهيئة بانتظام مع العديد من الشركاء الحكوميين الدوليين في تنفيذ ولاياتها.
ويتعلق أحد المجالات المهمة للتعاون المنتظم بالاستعراضات الطبية والعلمية للمواد الخاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية  	-41
سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، التي تجريها لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية، التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية. وفي سياق هذا العمل، تقدم الهيئة المعلومات والبيانات التقنية المتعلقة بالمواد قيد الاستعراض، عند الطلب، وتشارك 
في عملية الاستعراض بصفة مراقب. وإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز إمكانية الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة أثناء 
حالات الطوارئ - وهو هدف أساسي من أهداف النظام الدولي لمراقبة المخدرات - أصدرت الهيئة والمكتب المعني بالمخدرات 
والجريمة ومنظمة الصحة العالمية بيانين مشتركين يحثان الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مراقبة المخدرات 
وسائر القوانين الدولية السارية، وخاصة لتعزيز إمكانية الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة)1)). وتعمل الهيئة أيضا مع 
منظمات دولية أخرى من أجل توضيح متطلبات التجارة الدولية في المواد الخاضعة للمراقبة، بما في ذلك مع منظمة التجارة 
العالمية؛ فعلى سبيل المثال، ساهمت الهيئة في المنشور الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن النظم والضوابط الدولية 
 International Export للتصدير، الذي يتناول التعامل مع الإطار العالمي خارج قواعد منظمة التجارة العالمية، تحت عنوان

.Regulations and Controls: Navigating the Global Framework beyond WTO Rules

وتشكل النجاحات المحققة في الجهود الدولية لمراقبة السلائف نتيجة مباشرة للتنسيق والتعاون بين النظراء والشركاء  	-42
الوطنيين والإقليميين والعالميين. ولدى الهيئة في هذا المجال شراكات طويلة الأمد مع الإنتربول والمكتب المعني المخدرات 
والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، وكذلك مع كيانات إقليمية، من بينها المفوضية الأوروبية ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة 
تعاطي المخدرات. وهذه الكيانات جميعها أعضاء في فرقة العمل المعنية بالسلائف التابعة للهيئة، وتتعاون في الجوانب 

التنفيذية للمراقبة الدولية للسلائف.
ويركز تعاون الهيئة مع الإنتربول على تبادل المعلومات العملياتية بشأن الحوادث المتصلة بالسلائف، في حين تستفيد  	-43
شراكتها مع المكتب من خبرتها في مجال مراقبة السلائف ووصول المكتب إلى مناطق وبلدان معينة من خلال مكاتبه القطرية 
والإقليمية، وكذلك من خلال بعض برامجه العالمية. وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، تعمل الهيئة والمنظمة 
معا من أجل ضمان وضع رموز فريدة في إطار النظام المنسق لكل مادة كيميائية سليفة خاضعة للمراقبة الدولية. وتوسع هذا 

العمل ليشمل المعدات التي أدرجتها الهيئة في قائمة الرصد الدولية للمعدات المستخدمة في صنع المخدرات غير المشروع.
ل الأنشطة المحددة التي يضطلع بها الشركاء الإقليميون، مثل المفوضية الأوروبية ولجنة البلدان الأمريكية  كما تكمِّ 	-44
لمكافحة تعاطي المخدرات، النهج العالمي للهيئة وتعززه، وتساعد على النهوض بجهود مراقبة السلائف على الصعيد الإقليمي. 
وكانت المفوضية الأوروبية، من خلال وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات، شريكا مهما في التوصل إلى حلول للتصدي 
لانتشار المواد الكيميائية غير المجدولة والسلائف المحورة. وإضافة إلى ذلك، ما فتئت لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي 

 UNODC, “INCB, WHO and UNODC statement on access to internationally controlled medicines during COVID-19 pandemic”,  ((1( 	
.INCB, “INCB, UNODC WHO joint statement on access to controlled medicines in emergencies”, 8 September 202114. و August 2020
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المخدرات تعمل عن كثب مع الهيئة - بما في ذلك بوصفها عضوا في فرقة العمل المعنية بالسلائف التابعة للهيئة - بشأن 
مسائل منها تعزيز الضوابط المفروضة على السلائف والمعدات ذات الصلة بين الدول الأعضاء، وعددها 34 دولة، وتقديم 

المساعدة التقنية بغية تعزيز قدرات هذه الدول وضمان أن تكون لديها الأدوات اللازمة للتصدي للتحديات الناشئة.
وتعكس النجاحات المحققة في التصدي للاتجار بالمواد الخطرة في إطار برنامج "غريدس" التابع للهيئة أيضا التعاون 	-45

الوثيق بين الهيئة وشركائها الدوليين والإقليميين. وعُزز التعاون الرسمي مع المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية، بما في 
ذلك الاتحاد البريدي العالمي والوكالة المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الجريمة والإجراءات الأمنية التابعة للجماعة الكاريبية 
ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمراقبة المخدرات وتيسير وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة 

الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمؤثرات النفسانية الجديدة والسلائف والمواد الخطرة ذات الصلة.

التعاون مع المجتمع المدني دال-	
تساعد المناقشات المنتظمة التي تُُجرى بين الهيئة وممثلي المجتمع المدني، على هامش دورات لجنة المخدرات والدورة 	-46

السنوية التي تعقدها الهيئة في أيار/مايو، على تطوير فهم أفضل لآراء المنظمات التي تعمل مع الأشخاص الذين يتعاطون 
المخدرات ولتأثير سياسات المخدرات في جميع أنحاء العالم. وتجتمع الهيئة أيضا مع منظمات المجتمع المدني خلال بعثاتها 

إلى البلدان.
ويتعاون برنامج الهيئة للتعلم مع المجتمع المدني في تنظيم فعالياته لبناء القدرات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 	-47

والأوساط الأكاديمية، وخاصة فيما يتصل بضمان وتعزيز توافر العقاقير الخاضعة للمراقبة الدولية للأغراض الطبية والعلمية 
على نحو كافٍ. ويساعد النهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تقييم حجم مشكلة معينة ونطاقها، وتحديد الحلول القابلة 

للتطبيق، وصياغة السياسات والبرامج المناسبة وتنفيذها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للرعاية الاستشفائية والملطفة تنص 	-48
على تبادل البحوث والبيانات والتحليلات بشأن مسألة التوافر، وعلى نشر المعلومات على المجتمع الدولي. ولدى الهيئة 
والرابطة أهداف مشتركة فيما يتعلق بتقديم الإرشاد والدعم للحكومات والمجتمع الدولي بشأن المسائل المتعلقة بتوافر المواد 

الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية.
وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات دولية أخرى )منظمة الصحة العالمية 	-49

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة(، عقدت الهيئة اجتماعا عبر الإنترنت في آذار/مارس 2021 
بغية تحديد أفضل الممارسات التي يمكن للبلدان والمجتمع العالمي استخدامها من أجل تيسير توافر الأدوية الخاضعة للمراقبة 
أثناء حالات الطوارئ. وتقدم صحيفة الوقائع المعنونة "الدروس المستفادة من البلدان ومنظمات المعونة الإنسانية في تيسير 
الإمداد بالمواد الخاضعة للمراقبة في الوقت المناسب أثناء حالات الطوارئ")1)) توصيات عملية للدول المصدرة والمستوردة 

والمنظمات الدولية بشأن تيسير إيصال المواد الخاضعة للمراقبة خلال حالات الطوارئ.

الشراكات مع القطاع الخاص هاء-	
يشكل مفهوم التعاون الصناعي جزءا من أحكام معينة من اتفاقية سنة 1988، وخاصة في الفقرة 9 )أ( من المادة 12،  	-50
التي تنص على أن تحتفظ الأطراف بنظامٍ لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من 
الاتفاقية، وأن يطُبَّق هذا النظام بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة. وفي حين أن 
الأحكام الإلزامية من اتفاقية سنة 1988 لا تزال أساسية، فإن التعاون الطوعي أصبح ذا أهمية متزايدة في مراقبة السلائف، 
وهو مهم خصوصا في معالجة مسألة السلائف المحورة وغيرها من المواد الكيميائية غير الخاضعة للمراقبة الدولية، التي 

لا تزال تشكل تحديات عالمية كبيرة. وينطبق الأمر نفسه على المعدات الأساسية التي لا يمكن صنع هذه العقاقير بدونها.

.www.incb.org متاحة على الموقع الشبكي  ((1(

http://www.incb.org
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وأثبتت البلدان التي اضطُلع فيها بالتعاون الصناعي إمكانية تحقيق التوازن بين بيئة تجارية مؤاتية للتجارة المشروعة  	-51
في المواد الكيميائية جنبا إلى جنب مع المراقبة الفعالة على الصنع غير المشروع للمخدرات. ومع ذلك، لا يوجد نهج واحد قابل 
للتطبيق عالميا. ويختلف تعريف التعاون مع القطاعات الصناعية، وكذلك طرائق الاضطلاع به، اختلافا كبيرا حسب السياق الوطني 
الذي يتشكل وفقا لعوامل مثل حجم القطاع الصناعي ومستوى تعقيده، ووجود أو عدم وجود رابطات صناعية والأطر القانونية 
ذات الصلة. ويتخذ التعاون مع القطاعات الصناعية أشكالا متعددة تتراوح بين الاتفاقات ذات الطابع الشديد الرسمية التي تُُحدد 
فيها مسؤوليات وأدوار كل من القطاع العام والقطاع الصناعي بوضوح، والعلاقات القائمة على حسن النية والثقة والاحترام المتبادل 

أو العلاقات الشخصية.
وعلى مر السنين، شجعت الهيئة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات صناعية مختلفة، وروجت للمبادرات  	-52
الحكومية الناجحة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأتاحت الهيئة أيضا عددا من الأدوات والموارد لمساعدة 
الحكومات على تحقيق هذه الغاية)1)). فعلى سبيل المثال، أعدت الهيئة في وقت مبكر من عام 2009 مواد إرشادية بشأن 
إنشاء آليات التعاون الطوعي مع قطاع الصناعة الكيميائية أو تحسين ما هو قائم من هذه الآليات. ومنذ عام 2016، شجعت 
الهيئة مفهوم "التوأمة" ودعمته بوصفه وسيلة لتيسير تبادل ترتيبات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية 
تكرارها بين بلدان محددة. ومؤخرا، منذ عام 2021، دعمت الهيئة الحكومات في إجراء عمليات مسح وطنية تهدف إلى تحديد 
القطاعات الصناعية التي تصنع أو تستخدم أو تتعامل بأي شكل من الأشكال مع المواد الكيميائية التي يمكن أن تسُتخدم 
أيضا في الصنع غير المشروع للمخدرات، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المواد خاضعة للمراقبة الوطنية أو الدولية أم لا. 
وتعاونت الهيئة أيضا بصورة وثيقة مع العديد من الرابطات الصناعية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الرابطة الدولية لتجارة 

المواد الكيميائية، والرابطة الأوروبية لموزعي المواد الكيميائية، والمجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية.
ومن خلال مبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج "غريدس" التابع للهيئة، تعزز الهيئة أيضا  	-53
التعاون الطوعي مع الشركاء من القطاع الخاص في قطاعات الصنع والتسويق والنقل وكسب المال من أجل منع إساءة استخدام 
قنوات التجارة المشروعة للاتجار بالمواد الخطرة غير المجدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. ويتعاون عدد 
متزايد من الشركاء في الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع برنامج "غريدس" التابع للهيئة. واعتبارا من عام 2025، 
دخلت أكثر من 100 شركة عالمية من 19 قطاعا مختلفا في شراكة مع الحكومات بغرض تبادل المعلومات بانتظام حول العقاقير 

المخدرة الاصطناعية والمواد الكيميائية الناشئة بهدف اتخاذ إجراءات بشأنها.
وكذلك تدعم الهيئة الحكومات في تطوير التعاون العملي مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية  	-54
التي يستغلها المتجرون بالمخدرات، بما في ذلك قطاعات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق وخدمات 
الدفع والخدمات المالية وشحن البضائع وخدمات البريد والبريد السريع. وإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال التعاون 
العملياتي، تعقد الهيئة اجتماعات عالمية وإقليمية لتعزيز الحوار والتنسيق مع كيانات القطاع الخاص، مما أدى إلى أمور منها 
اضطلاع الهيئة بإعداد سلسلة من المنشورات التي تقدم إرشادات عملية بشأن التعاون الطوعي لمختلف القطاعات الصناعية)1)).
وتوفر الشراكات الطوعية مرونة حاسمة الأهمية وتيسر اتخاذ إجراءات سريعة للتصدي للتحديات الناشئة، وخاصة  	-55
ن الحكومات والشركات من التصرف  فيما يتعلق بالمواد غير المجدولة. وتكمل هذه الشراكات الضوابط الإلزامية، مما يمكِّ

بسرعة لمنع دخول المواد الخطرة إلى شبكات التوزيع غير المشروعة مع تقليل الأعباء التنظيمية على التجارة المشروعة.

الاستنتاجات والتوصيات واو-	
على مدى السنوات الستين الماضية، اعتمد أداء النظام الدولي لمراقبة المخدرات على استعداد البلدان وقدرتها على  	-56
التعاون من أجل حماية صحة البشرية والنهوض برفاهها، على النحو المشار إليه في ديباجات الاتفاقيات الدولية الثلاث 
لمراقبة المخدرات، باعتبار ذلك مسؤولية عامة ومشتركة. وأعادت الحكومات باستمرار تأكيد تعهداتها بالتعاون مع الهيئة ومع 
بعضها البعض من أجل التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، بسبل منها العمل على تنفيذ الالتزامات السياسية وتعزيز التعاون 

مع أصحاب المصلحة الآخرين.

العام والخاص  الهيئة ومواردها المتعلقة بالشراكات بين القطاعين   الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، قسم مراقبة السلائف، "أدوات  ((1( 	 
.www.incb.org والتعاون مع قطاع الصناعة". متاحة على الموقع الشبكي

.www.incb.org/incb/en/precursors/global_project/partnerships/resources.html :الرابط الشبكي  ((1( 	
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وقد أفضى ذلك إلى نظام دولي لمراقبة المخدرات يعمل على نحو جيد ويستند إلى أحكام المعاهدات، وتعززه الآليات 	-57
الطوعية والمبادرات العملياتية ومشاركة الجهات الفاعلة المعنية من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع 
الخاص، على النحو المبين في هذا الفصل. ومع ذلك، ما زال التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق هذه الغاية يواجه تحديات 
جديدة ومتكررة، بما في ذلك التحديات التي يطرحها انتشار المخدرات الاصطناعية، وعدم توافر العقاقير أو توافرها بكميات 
غير كافية للأغراض المشروعة، والتباينات بين الدول فيما يتعلق باستمرار أهمية بعض جوانب اتفاقيات مراقبة المخدرات.
وما زالت الهيئة تعتقد أن تعاون الحكومات مع بعضها البعض ومع الهيئة يظل عنصرا أساسيا في التصدي لمشكلة 	-58
المخدرات العالمية، وتشجع الحكومات على اتباع نهج تعاوني في التصدي لهذا التحدي بجميع أشكاله. ويتطلب تعزيز التعاون 
الدولي من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين معالجة كل من العرض والطلب، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها بموجب الأطر 
القانونية المنطبقة، بسبل منها التنسيق الوثيق بشأن كل من المسائل السياساتية والعملياتية. وتحقيقا لهذه الغاية، توصي الهيئة 

الحكومات بما يلي:
إعادة تأكيد التزامها بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات،  )أ(	

بما في ذلك ضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية للأغراض الطبية والعلمية حصرا، وفقا لأحكام الاتفاقيات؛
مواصلة الاستفادة من إطار اتفاقية سنة 1988، فضلا عن الأطر المماثلة المنصوص عليها في معاهدات  )ب(	
أو اتفاقات أخرى، من أجل المشاركة في التحقيقات المشتركة والمساعدة القانونية المتبادلة وغير ذلك من أشكال التعاون في 
مجال إنفاذ القانون، بما يشمل تلك التي تنطوي على أساليب خاصة للتحري، من أجل التصدي بفعالية للاتجار بالمخدرات 
والجرائم ذات الصلة. وعلى نفس المنوال، ينبغي للحكومات أن تواصل تسليم المشتبه بهم بغية تيسير الملاحقات القضائية. 
وطوال هذه العمليات، ينبغي على الحكومات أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة 

بمراعاة الأصول القانونية والحقوق المدنية والسياسية؛
تعزيز الجهود المستندة إلى الأدلة في مجالات الوقاية والعلاج وخفض الطلب، وزيادة التعاون والتنسيق مع  )ج(	
الشركاء المعنيين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشخاص الذين 

يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات؛
تعزيز تبادل المعلومات مع الهيئة وبين الدول الأعضاء وضمان الأداء الفعال لنظم المراقبة القائمة من خلال  )د(	
مواصلة تقديم معلومات دقيقة وحسنة التوقيت إلى الهيئة، بما في ذلك التقييمات والتقديرات المتعلقة بالاحتياجات من المواد 
الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية، والاستفادة من الأدوات التي تتيحها الهيئة للحكومات من أجل تبادل المعلومات 
في الوقت الحقيقي وتطوير المعلومات الاستخباراتية بشأن الاتجار، مثلا من خلال نظام "آيونيكس" وأداة "غريدس" للمعلومات 

الاستخبارية، ونظام "بن أونلاين" ونظام "بن أونلاين لايت" ونظام "بيكس"؛
تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع شركات القطاع الخاص، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية  )هـ(	
ومنصات التواصل الاجتماعي، بغية تشجيع الشركات على تنفيذ إرشادات الهيئة بشأن التعاون الطوعي لتحديد الأنشطة 
المشبوهة واستغلال الخدمات المشروعة وتبادل المعلومات مع السلطات المعنية، وذلك بالتعاون مع الحكومات. وينبغي تنفيذ 

هذا التعاون في جميع المراحل الأربع من سلسلة الإمداد: الصنع والتسويق والنقل وكسب المال؛
الاستفادة الفعالة من لجنة المخدرات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظومة الأمم المتحدة عموما، في  )و(	
إجراء الحوارات السياساتية وبناء توافق في الآراء من أجل تعزيز الهدف المشترك المتمثل في تعزيز صحة البشرية ورفاهها.
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